



اتفاقية بشأن تسوية منازعات الاستثمار 





   بين الدول ومواطني الدول الأخرى

الدول المتعاقدة : 

تقديراً لضرورة التعاون الدولي في العمل على التنمية الاقتصادية ، ولأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات الدولية الخاصة في هذا المجال .

ونظراً إلى انه من الممكن أن تنشب منازعات متعلقة بهذه الاستثمارات من وقت لآخر بين الدول المتعاقدة وبين مواطني الدول الأخرى المتعاقدة .

ومع التسليم بأنه بينما تخضع مثل هذه المنازعات عادة للإجراءات القانونية الوطنية ، إلا أن الطرق الدولية لتسويتها قد تكون مناسبة في بعض الأحوال .

ومع إعطاء أهمية خاصة لتوفير أداة دولية للتوفيق أو التحكيم بحيث يمكن للدول المتعاقدة ولمواطني الدول الأخرى المتعاقدة أن يطرحوا عليها مثل هذه المنازعات إذا ما أرادوا ذلك .

ورغبة في إنشاء مثل هذه الأداة تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير .

ومع التسليم بأن رضاء الطرفين المشترك بأن يعرضوا مثل هذه المنازعات للتوفيق أو التحكيم بواسطة مثل هذه الأداة ، يكون اتفاقاً ملزماً يتوجب بصفة خاصة أن توضع أي توصيات للتوفيق موضع الاعتبار وأن تحترم وتنفذ أحكام المحكمين .

ومع تقرير أن الدولة الموقعة لا تعتبر بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها – وبغير رضاها – ملزمة بعرض أي نزاع معين للتوفيق أو التحكيم. 

اتفقوا على ما يأتي : 
مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار
الإنشاء والتنظيم

1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار.

2-  يكون الغرض من المركز تهيئة الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار ، 

بين الدول الأخرى المتعاقدة عن طريق التوفيق والتحكيم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 


مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير .


يتألف المجلس الإداري من ممثلين للدول المتعاقدة .


يكون رئيس البنك بحكم وظيفته ، رئيساً للمجلس الإداري له حق التصويت .

طلب التوفيق

أي دولة متعاقدة أو أي مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التوفيق يوجه طلباً كتابياً بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة عن الطلب إلى الطرف الآخر .


يجب أن يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع النزاع ‘ وعلى تعريف بشخصية أطرافه ، وعلى موافقتهم على الالتجاء للتوفيق طبقاً لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم .


يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر . ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو برفضه .
(1 ) يجري تكوين محكمة التحكيم ( وتسمى فيما يلي المحكمة ) في أقرب

 وقت ممكن عقب تسجيل الطلب طبقاً للمادة 36 .

(2 ) أ – تتكون المحكمة من شخص واحد أو من عدد فردي من المحكمين 

الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين .


      ب – وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين وطريقة تعينهم تتكون المحكمة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيساً للمحكمة يعين باتفاق الطرفين .


يجب أن يكون أغلبية المحكمين من دول غير الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . والدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع . على أن هذا لا ينطبق في حالة ما إذا كان المحكم الوحيد أو كل محكم من أعضاء المحكمة قد تم تعيينه باتفاق الطرفين .


تكون المحكمة هي الحكم في اختصاصها .


أي اعتراض أو دفع يبديه أحد الطرفين بأن النزاع لا يدخل في اختصاص المركز أو المحكمة ، تنظر فيه المحكمة التي تقرر ما إذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة أولية أو تضمنه إلى موضوع النزاع .


تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات جميع أعضائها .

يكون الحكم ملزماً للطرفين ، ولا يكون قابلاً للإستئناف أو لأي طعن فيما عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية . ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينفذه إلا إذا أوقف تنفيذه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

(1 ) تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمين الصادر طبقاً لهذه الاتفاقية ملزماً وتنفذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها كما لو كان حكماً نهائياً صادراً من إحدى محاكم تلك الدولة . ويجوز للدولة المتعاقدة ذات النظام الاتحادي أن تنفذ حكم المحكمين في محاكمها الاتحادية أو بواسطتها وأن تقرر أن مثل هذه المحاكم تعتبر الحكم كما لو كان حكماً نهائياً صادراً من محاكم إحدى الولايات .

( 2 ) يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف بالحكم أو لتنفيذه أن يقدم للمحكمة المختصة أو للجنة الأخرى التي قد تكون الدولة قد عينتها لهذا الغرض ، صورة عن الحكم مصدقاً عليها من السكرتير العام . ويجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة أخرى لهذا الغرض وبكا تغيير لاحق في مثل هذا التعيين .   

( 3 ) يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام القابلة للنفاذ ، في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها .   

يحدد السكرتير العام الرسوم التي يجب أن يدفعها الطرفين نظير استخدام تسهيلات المركز ، وذلك وفقاً للنظم التي يقررها المجلس الإداري . 

تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد المشاورة مع السكرتير العام أتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق حدود يضعها المجلس الإداري من وقت لآخر .

في حالة إجراءات التحكيم ، تقوم المحكمة ، إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك – بتقدير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التي أنفقها الطرفان ، وتقرر كيف يتم دفعها ومن يقوم بدفعها وكذلك بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة ورسوم استخدام تسهيلات المركز . ويعتبر مثل هذا القرار جزء من الحكم .

